
تُجسّد الرقابة الغذائية حصانة سلامة وعلامة ثقة لجمهور المستهلكين.. في هذا المضمار؛ 
ورغم الجهود المبذولة في تأمين سلامة الأغذية عبر منافذ الدولة وفي الأسواق المحلية، 

إلا أن التصريحات الصادرة عن جهات رسمية تظهر فجوة غذائية أو حلقة مفقودة في 
هذا الشأن؛ فبينما يطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بـ«آلية اتحادية على شكل 
هيئة أو مؤسسة تُعنى بالرقابة على الأغذية لتوحيد آليات وإجراءات واشتراطات ومعايير 

الرقابة على المواد الأغذية في الدولة». أفاد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأن هناك مظلة 
اتحادية تجمع جميع مؤسسات الرقابة على الغذاء بالدولة، تسمى «اللجنة الوطنية لسلامة 
الأغذية» تضم أعضاء من جهات الرقابة الغذائية من مختلف إمارات الدولة، وتترأس هذه 

اللجنة وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعتبر المرجعية الأساسية لجميع الجهات. أما وزارة 
التغير المناخي والبيئة فقالت إن دورها ينصبُّ على فحص الأغذية التي تدخل الدولة في 8 
مراكز ومختبرات للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط السلامة، علاوة على اقتراح وتطوير 
سياسات وتشريعات ونظم خاصة بسلامة الأغذية ليتم تطبيقها من قبل الجهات المحلية في 
كل إمارة.. أمام كل هذا؛ هل لدينا حقاً مظلة اتحادية للرقابة على الأغذية؟! هذا التباين في 

التصريحات يعني ضعف الدور الذي تؤديه اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وذلك ربما أفضى 
إلى واقع غذائي غير منضبط اتحادياً، فانتعشت الشائعات في بيئة خصبة لانتشارها، لا سيما 

في ظل شهية مفتوحة لمواقع التواصل الاجتماعي عبر فضاء الشبكة العنكبوتية.

في دبي تقف فرق متكاملة وأجهزة رقابية على مدار الساعة منها «فريق الإخطارات» 
الذي يتواصل مباشرة مع جهات محلية وإقليمية ودولية لضمان سلامة الغذاء، وعبر مبادرة 
«الخبر اليقين» ردت البلدية من خلالها على 36 شائعة متعلقة بالأغذية خلال الشهور الستة 

الماضية، في حين تعامل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال النصف الأول من 2016 مع نحو 
13 شائعة، وردّ عليها وفق أسس دقيقة، ترتكز على تصحيح المفاهيم التي تنقلها شائعات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
مختصون في الرقابة الغذائية شبّهوا المشهد بـ«حرب الشائعات الغذائية» التي تنقسم إلى 
نوعين، الأول يتعلق بالشركات نفسها والتنافس بينها، حيث تطلق إحدى الشركات شائعة 
تنال بها من شركة منافسة وذات سمعة عالمية، وهذا النوع أقل حدوثاً. أما النوع الثاني 

فيتبناه أفراد يرغبون في الشهرة وزيادة متابعيهم في وسائل التواصل، عبر نشرهم خبراً أو 
فيديو، محاولين وضع معلومات مغلوطة وغير مقنعة لجذب الانتباه لا أكثر، ودون أي مصدر 

حقيقي أو مرجع للمعلومة.
الأجهزة الرقابية في الدولة تسابق الوقت للرد على الشائعات، لكنها وفي ظل كم المعلومات 
المشبوهة التي تتدفق عبر مواقع التواصل، قد تحتاج إلى ابتكار الوسائل والأدوات الاستباقية 
لوأد الشائعة قبل أن تستفحل مجتمعياً.. في هذه الفسحة نرصد التفاصيل الكاملة عن الرقابة 

الغذائية والشائعات.
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رأى أعضــاء في المجلس الوطني الاتحادي 
ضــرورة إيجاد آليــة اتحادية على شــكل 
هيئة أو مؤسســة تتبع الحكومة الاتحادية 
تعنــى بالرقابــة علــى الأغذية علــى غرار 
الجهــات المحليــة المختصة فــي أبوظبي 
ودبــي وغيرها مــن إمــارات الدولة، من 
أجل العمل علــى توحيد آليات وإجراءات 
واشــتراطات ومعايير الرقابــة على المواد 
الأغذية بالدولة، والقضاء على الاختلافات 
الموجودة حالياً في القرارات الصادرة عنها 
فيما يتعلق بدخــول بعض المواد الغذائية 
المخالفة إلى الدولة، أو صدور قرارات من 
كل جهــة على حدة حــول نفس المنتجات 
أو المــواد التي تدخل إلــى منافذ الدولة، 
مؤكدين أن الوضع الحالي يتطلب ضرورة 
إنشــاء جهة اتحادية للرقابــة على الغذاء.

وأضافــوا أن المجلــس طالــب بذلك على 
مدار الفصول التشريعية الماضية من خلال 
مناقشات مشاريع القوانين أو الموضوعات 
العامة أو الأســئلة الموجهة إلى الحكومة، 
والتــي طالــب الأعضاء من خلالهــا بإيجاد 
هيئــة للرقابة علــى الغــذاء بالدولة على 
غرار الدول المتقدمة، والتي توجد بها مثل 
تلك الآليات للرقابة علــى الغذاء باعتباره 
المصدر والمدخل الأساسي لإصابة الإنسان 
بالكثير مــن الأمراض الخطــرة والمزمنة، 
والتــي تؤثر في كفــاءة الموارد البشــرية 
بالدولة، واســتنزاف أمــوال ضخمة للعلاج 
نتيجــة تســرب ودخــول مــواد غذائيــة 
ومنتجات زراعية ضارة نظراً إلى الأساليب 
المتبعة في الزراعة في دول الإنتاج وزيادة 
نسبة المبيدات المسممة وغيرها من طرق 

لزيادة الإنتاج على حساب صحة الإنسان.

وقال حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس 
الوطنــي الاتحــادي إنــه كان حريصاً على 
مناقشة هذا الأمر في الكثير من المناقشات 
في لجان المجلس أو في الجلسات العامة، 
نظــراً إلى خطورة دخول مــواد غذائية أو 
منتجات زراعية غير مطابقة للاشــتراطات 
والمعاييــر الصحيــة، والتي كانــت تتباين 
فيها الآراء والقرارات بين الجهات المحلية 
المعنيــة بالرقابــة علــى الأغذيــة كجهاز 
الرقابة الغذائيــة في أبوظبي وبلدية دبي، 
حيث تصدر قرارات بشــأن المنتج الواحد 
في بعض الأحيان مختلفة وحتى لو صدرت 
قــرارات موحدة فإنها تصــدر منفردة، أي 
أن كل جهــة تصــدر قرارهــا بمنــأى عن 
الجهة الأخرى، مما يؤثر في مصداقية الأمر 
الــذي يتطلب وجود جهة أو هيئة اتحادية 
للرقابة علــى الأغذية بالدولــة، خاصة أن 
الدولة تعتمــد في تلبيــة احتياجاتها على 
استيراد معظم المواد الغذائية من الخارج، 
ويجعل الدولة عرضة لدخول مواد مخالفة 
وتناولها مــن جانب المواطنين والمقيمين 

وتضررهم جراء ذلك.

أضاف أنه تقدم بســؤال فــي دور الانعقاد 
العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس 
عشــر إلى معالي وزير الصحة حول انتشار 
أمراض السرطان في الدولة وأرجعت أحد 
مســبباتها إلى دخول مواد غذائية وزراعية 
مــن بعض الــدول التــي لا تهتــم بنوعية 
الإنتاج وليــس لديها رقابــة، وبالتالي إلى 
دخول مــواد مخالفة لاشــتراطات الصحة 
والســلامة المهنيــة، وأنه نظــراً إلى عدم 
وجود آلية اتحادية فــي التفتيش والرقابة 
تدخل هذه المواد الى أســواق الدولة لأننا 
دولــة واحدة ومســموح بإدخــال وانتقال 

المــواد الغذائيــة بيــن أســواق الإمارات 
المختلفة دون قيود وتباع ويتناولها الناس 
وقــد يصابون بالأمــراض، لذلــك فإنه من 
الضــروري بمــكان أن تكــون هنــاك جهة 
واحدة تشرف وتراقب المواد الغذائية قبل 
الســماح لها بالدخول إلى أســواق الدولة، 
لأن مصلحــة الدولة عامــة، حتى لو هناك 
جهات رقابية في بعض إمارات الدولة فإنه 
يجب أن تكون هناك مظلة اتحادية تنضوي 
تحتها كافة الهيئات والأجهزة المحلية، لأن 
بعض الإمــارات قد تضع شــروطاً تختلف 
عن بعــض الإمارات الأخــرى والتي قد لا 
توجد لديها أية شــروط أو معايير لدخول 
وتداول المواد الغذائية حتى يكون الغذاء 
والمنتجات الراعية بالدولة بمستوى واحد 

من الجودة والنوعية.

أما  ســالم علي الشــحي، عضو المجلس 
الوطنــي الاتحــادي فقال إنــه مع وجود 
جهات وأجهزة محلية للرقابة على الأغذية 
بالدولــة لضبط دخول المواد والمنتجات 
إلــى الإمــارات المختلفــة، لأن كل جهة 
تســعى إلى أن تضع معايير واشتراطات 
مشــددة تحد من دخول المــواد الضارة 
والمخالفــة، وأن تكــون الأفضل في ظل 
التنافســية فيمــا بينها، ولكــن يجب أن 
تكــون هنــاك تشــريعات اتحادية تطبق 
وتفرض علــى جميع الإمــارات، وتكون 
هنــاك جهــة اتحاديــة معنيــة بتطبيقها 
ومراقبتها بكل شــدة وصرامــة بالتعاون 
مع بعض الجهات الأخرى كوزارة الصحة 
أو التغيــر المناخــي والبيئــة أو هيئات 
الصحــة والبيئــة المحليــة وغيرها، لأن 
دخول غــذاء مخالــف للمواصفات يؤثر 
في صحة الإنســان، مشيراً إلى أن أعضاء 
المجلس الوطني الاتحــادي وانطلاقاً من 
حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين 
يطرحــون هــذا الأمــر باســتمرار علــى 
الحكومــة، ويطالبون بضرورة أن تســود 
المظلــة الاتحاديــة على جميــع إمارات 
الدولة، وأن تكون هنــاك متابعة ورقابة 
مــن الحكومــة، وخاصة علــى الجوانب 

المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان.

الاتحادية  بالمظلــة  وأوضــح أن مطالبته 
للرقابة على الغذاء لا يعني إلغاء الجهات 
المحليــة، بــل علــى العكــس يجــب أن 
تقــوم تلك الجهــات بدورها فــي الرقابة 
على دخــول المواد والمنتجــات الغذائية 
اختصاصهــا  ومنطقــة  إمارتهــا  فــي  كل 
ومعايير  وتشــريعات  لاســتراتيجية  وفقاً 
واشــتراطات اتحادية على أن يكون هناك 
تنســيق ورؤيــة واحدة مشــتركة للعمل، 
وتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجودها، 
خاصة أنها لديهــا البنية التحتية والأجهزة 
والمعامل والأدوات التي تمكنها من القيام 
بدورها، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً إلى 
الحكومة فــي دور الانعقاد العادي الثاني 
من الفصل التشــريعي السادس عشر الذي 
يبدأ في شــهر أكتوبر المقبل حول الرقابة 
على الغذاء بالدولة، ويتســاءل فيها حول 
كافــة الآليــات الموجودة بالدولــة، التي 
من خلالهــا يدخل الغذاء إلــى الإمارات، 
ويتــداول فــي أســواقها وســيقترح آلية 
اتحاديــة، خاصة أن بعــض الأمراض التي 
انتشــرت في المجتمع وخاصــة المزمنة 
جــاءت نتيجة دخــول مــواد غذائية غير 
سليمة، ولم تتم مراقبتها في دولة الإنتاج، 
ولــدى عبورها إلى الدولــة وتداولها في 
أســواقها، ولذا فإنه من المهم جداً توحيد 
معايير واشــتراطات الرقابــة على جميع 

المواد الغذائية بالدولة.
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أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة 
بعــض  الشــائعات حــول  انتشــار  أن 
والتشــريعات  اللوائح  يخالف  الأغذية 
التي وضعتها الوازرة بهدف تعزيز ثقة 
المســتهلكين، مشيرة إلى دور الوزارة 
ينصب على فحص الأغذية التي تدخل 
الدولة عــن طريق 8 مراكز ومختبرات 
للتأكد من ســلامتها ومطابقتها لشروط 
السلامة، كما ينصب دورها في اقتراح 
وتطوير سياســات وتشــريعات ونظم 
خاصة بســلامة الأغذية ليتــم تطبيقها 
من قبل الجهات المحلية في كل إمارة.

وأوضحــت الــوزارة أنها تســعى إلى 
ســلامة الغذاء وتطويــر مجتمع صحي 
وتعزيز ثقة المســتهلكين تماشــياً مع 
الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 

فــي تطبيق نظــام صحي يســتند إلى 
أعلــى المعاييــر العالمية هــو هدفها 
الأســمى، لافتة إلى أن ســلامة الغذاء 
فــي الدولة تعتمد علــى أنظمة رقابية 
فعالة خصوصاً فــي ما يتعلق بالأغذية 
لحمايــة  والمتداولــة  المســتوردة 
المســتهلكين مــن الأغذيــة المخالفة 
للوائــح الفنية والأخطار التي قد تنجم 
عن اســتهلاكها بالتعاون والتنسيق مع 
الســلطات المحلية والجهــات المعنية 

في الدولة.
وقال الدكتور ماجد القاسمي، مدير 
إدارة الصحــة والتنميــة الحيوانية في 
الــوزارة، إن هنــاك أولويــة لتفعيــل 
المتطلبــات التشــريعية وتعزيز ورفع 
مســتوى الســلامة الغذائيــة، وضمان 

توفيــر غذاء آمــن للمســتهلك، حيث 
تعمــل الــوزارة مــن خــلال القانــون 
الاتحادي رقم (10) لســنة 2015 بشأن 
ضمان ســلامة الغذاء، الذي يهدف إلى 
توفير تشــريع اتحادي للغذاء تســتمد 
منه الهيئات الرقابية المحلية سلطاتها، 
كما يهدف إلى ضمان ســلامة وملاءمة 
الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل 
الغذائية، لتحقق من صلاحية  السلسلة 

المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي.

أيضــاً  يهــدف  القانــون  أن  وأوضــح 
إلى حمايــة صحة المســتهلك من كل 
المخاطــر المرتبطة بالغــذاء بالإضافة 
إلــى حمايتــه مــن الأغذيــة الضــارة 
بالصحــة أو المغشوشــة أو المضللــة 
أو الفاســدة أو غيــر الملائمــة، وذلك 
لضمان ســلامة وصحة الغذاء المتداول 
لتيســير حركة تجارة الغذاء، لافتاً إلى 
أن القانــون يطبق على كل المنشــآت 
المرخصة لها بتداول الغذاء أو العلف، 
والإرساليات التي تدخل إلى الدولة أو 
تمرّ في أراضيها (ترانزيت) بعد تطبيق 
اللازمة عليها، كما  التفتيــش  إجراءات 
يطبّــق القانــون على الأغذيــة في كل 
مراحل السلسلة الغذائية، وهي جميع 
المراحل التــي يمر بها الغذاء بدءًا من 
العلــف مروراً بالإنتــاج وحتى وصوله 

للمستهلك.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع 
المعنية  والجهات  المختصة  الســلطات 
على إنشــاء عدة نظم غذائية منها نظام 
الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بهدف 
الإبلاغ بأي خطر مباشــر أو غير مباشر 
علــى صحة المســتهلك، ونظــام إدارة 
تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، 
ونظــام إدارة أزمات وحــوادث الغذاء 
والعلف المتداول ومنشــآتها، بالإضافة 
الى أي أنظمة أخــرى يظهر الحاجة لها 

مستقبلاً.
وتابــع: إلــى جانــب ذلــك تعتمد 
الــوزارة علــى نظام تحليــل المخاطر 
ونقــاط التحكــم الحرجــة، كأســاس 
لعمليــات الكشــف والتدقيــق علــى 
منشــآت التصنيــع الغذائــي وإلــزام 
مصانــع الأغذيــة على تطبيــق نظام 
تحليــل المخاطــر، ونقــاط التحكــم 
الحرجــة منذ عــام 2007، كمــا تتبع 
 ISO معظــم مصانــع الأغذية نظــام
ســلامة  إدارة  نظــم  كأحــد   22000
الأغذيــة العالمية التي تضمن التعرف 
المســبق إلى الأخطار المسببة لتلوث 
الغــذاء، والتي مــن المحتمل حدوثها 
عند تــداول الأغذية ابتداء من مرحلة 
التحضيــر والإعــداد، وانتهــاءً بتجهيز 
الآدمي،  للاســتهلاك  الغــذاء  وتقديم 
ووضع الخطــوات الوقائية لتجنب أو 

تقليل احتمال حدوث تلوث الغذاء.

 إجراءات رقابية متنوعة عبر المنافذ  |  من المصدر ماجد القاسمي

تعمل الوزارة من خلال النظام الوطني لتســجيل وتصنيف المنتجات 
الغذائيــة (FFIRS) الذي أطلق بنــاء على اعتماد من اللجنة الوطنية 
لســلامة الأغذيــة، والذي يرتكز على تســجيل وتصنيــف المنتجات 
الغذائية التي تدخل الدولة عبر منافذها المختلفة بما يعزّز الســلامة 
الغذائية، وانســيابية تجارة الأغذية من وإلــى الدولة، وتعتبر عملية 
تصنيــف المنتــج الغذائي من أهــم الدعائم التي يســتند عليها هذا 
النظــام، وذلك من خلال تصنيف المادة الغذائية حســب المجموعة 
الغذائية والفئة الرئيســية والفرعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية 
فــي مجال التصنيــف، حيث يهدف النظام إلى إنشــاء قاعدة بيانات 

موحدة على مستوى الدولة لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية.
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أفــاد جهاز أبوظبــي للرقابــة الغذائية رداً 
علــى استفســارات لـ«البيــان» أن هنــاك 
مظلــة اتحاديــة تجمــع جميع مؤسســات 
الرقابة علــى الغذاء بالدولة، وهي «اللجنة 
الوطنية لسلامة الأغذية» التي تضم أعضاء 
مــن جهــات الرقابة الغذائيــة من مختلف 
إمــارات الدولة، فيما تتــرأس هذه اللجنة 
وزارة التغيــر المناخــي والبيئة التي تعتبر 
المرجعية الأساســية لجميع الجهات، حيث 
يوجد تعاون وتنســيق مســتمر بين جميع 

الجهات على مستوى الدولة.
وأوضــح أن هنــاك إجــراءات رقابيــة 
متطورة تطوق كافة منشآت الغذاء العاملة 
في الإمارة تتصدى لأية ممارســات خاطئة، 
فصحة وسلامة المستهلك ستظل دوماً خطاً 
أحمر، مشــيراً إلى أن نظام الرقابة المطبق 
في أبوظبي هــو نظام «التفتيــش الذكي» 
الذي يمكّن مفتشــي الجهاز من تنفيذ كافة 
الإجراءات التفتيشية على المنشأة الغذائية 
وفــق منهــج علمــي مــدروس وبخطوات 
دقيقــة، تبدأ من لحظة دخول المفتش إلى 
المنشأة وصولاً إلى انتهاء عملية التفتيش.

وأضــاف: «هذا النظام الذكي هو عبارة عن 
جهاز إلكتروني محمول متوافر لدى جميع 
مفتشــي الجهاز ومبرمج داخله كافة البنود 

المتعلقة بالســلامة الغذائية في المنشــأة 
والتــي يجب التفتيش عليهــا مثل النظافة، 
المســتخدمة، درجات  الأدوات  التخزيــن، 
الحــرارة وغيرها، ويقــوم المفتش بتقييم 
كافــة هــذه البنود خطــوة بخطــوة حتى 
نهاية عمليــة التفتيش». وتابع: عقب نهاية 
إجــراءات التفتيش على المنشــأة الغذائية 
يقــوم جهاز التفتيش الذكي بتقييم العملية 
وفــق منهــج علمي مــدروس يتبــع أرقى 
بالســلامة  المتعلقة  العالمية  الممارســات 

الغذائيــة، وعلى ضــوء هــذا التقييم فإنه 
إلكترونياً بموعد  يعطي المفتــش إشــعاراً 
الزيارة على المنشأة وفقاً لتصنيفه لحالاتها 

والمخالفات المرصودة بها.

وذكر الجهــاز أنه يمتلك كوادر متميزة من 
المفتشين لديها الخبرات التامة والمهارات 
الحديثــة التــي تمكنهم من رصــد الواقع 
الغذائي لمختلف أنواع الأنشــطة الغذائية 

والتصدي للتجاوزات، مشيراً إلى أن غالبية 
مفتشــي الجهاز هم خريجو برنامج سلامة 
الأغذيــة بكليــات التقنية العليــا الذي تم 
تصميمــه قبل عدة ســنوات بهــدف تلبية 
احتياجــات إمــارة أبوظبــي مــن الكوادر 
المتخصصة في سلامة الغذاء، علماً بأن هذا 
البرنامج التدريســي تم توفيره وفق منهج 
علمــي مطبق في العديد مــن دول العالم 

المتقدمة في مجال السلامة الغذائية.
ولفــت إلــى أن الكوادر النســائية جزء 

لا يتجزأ مــن منظومة عمــل فاعلة لقطاع 
التفتيــش الغذائي بجهاز أبوظبــي للرقابة 
الغذائيــة حيث ينفــذن أدواراً متعددة في 
مجال الرقابة تتنوع ما بين الرقابة الغذائية 
والحيوانية والزراعية والرقابة على المنافذ 
الحدودية، وتتوزع المفتشــات على مناطق 
مختلفــة مــن الإمــارة ومنشــآت غذائية 
متنوعة، وينفذن زيارات تفتيشــية شــاملة 
على المنشآت الغذائية للتحقق من التزامها 

بالاشتراطات والمعايير المختلفة.

وأوضح أن هناك برنامجــاً إلزامياً لتدريب 
متداولــي الغذاء في الإمارة يعد من إحدى 
ركائز تعزيز السلامة الغذائية في المنشآت، 
حيث أصبح ينبغي على كل منشــأة غذائية 
تدريــب %20 مــن العاملين خــلال العام 
الأول مــن إصدار الرخصــة التجارية، ومن 
ثــم رفع هذه النســبة %20 كل عام، لحين 

الوصول إلى نسبة 100%.

وتابــع: «هناك ســعي مســتمر لتطوير 
المــادة التدريبيــة مــع شــركات التدريب 
التوضيحيــة  الصــور  بإضافــة  المعتمــدة 
والألعــاب التعليمية في حصــص التدريب 
لرفع مســتوى الاســتيعاب والفهــم العام 
للمتدربيــن، كمــا تم اســتحداث الامتحان 
الــذي يعتمد على الصور بدلاً من الأســئلة 
الكتابيــة، بمــا يراعي المســتوى التعليمي 
والثقافي للعاملين عند تصميم الاختبارات.

تعامــل جهاز أبوظبــي للرقابــة الغذائية 
خلال النصف الأول من 2016 مع نحو 13 
شــائعة، عمل على الرد عليها وفق أساس 
دقيقــة، ترتكز علــى تصحيــح المفاهيم 
التــي تنقلهــا تلــك الشــائعات، وتكوين 
فكــرة صحيحــة لــدى المســتهلك. قــال 
الغذائية  الشــائعات  لـ«البيان» إن  الجهاز 
من الأمور التي عززت انتشــارها وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الحديثــة، مؤكــداً 
أنــه يعمل عبر إدارة السياســات وتحليل 
المخاطــر على وأدها مــن لحظة ظهورها 
منعــاً لامتداد تأثيرها لقطــاع عريض من 

الجماهير. 

وأشــار إلى أنه يمتلك خطة عمل محكمة 
للتعامل مع الشائعات الغذائية والمنتجات 
التــي تظهــر بعــض الادعــاءات بحقهــا، 
فعند ظهور شــائعة غذائيــة على الصعيد 
العالمــي، يعمل ومن خــلال عضويته في 
شبكة السلطات الدولية المعنية بالسلامة 
الغذائية «إنفوسان» ونظام الإنذار السريع 
للأغذيــة والأعلاف، على الــرد على هذه 
الشائعة وفق منهج علمي مدروس، حيث 
يتلقــى إخطــارات من الشــبكة في حال 
وجــود تحذيرات من أيــة منتجات، وفي 
حــال عدم حدوث هذا الأمــر تتأكد عدم 

صحة هذه الشــائعة، ويعمل الجهاز على 
تنفيذ إجراءات تالية لتفنيدها وبيان عدم 

صحتها وفق أسس علمية.
وأكد الجهــاز أن هناك إجراءات أخرى 
تتعلــق بالســوق المحلــي، فهنــاك خطة 
فوريــة ينفذهــا الجهــاز بمجــرد ظهــور 
الشــائعة تحمل بعــداً احترازياً في المقام 
الأول، وذلك عبر الإيعاز لفريق مفتشــيه 
بســرعة تغطية الأســواق، وسحب عينات 
من المنتجات محل الشائعة للتدقيق عليها 

والتأكد من سلامتها.

ولفــت إلى أنــه فور الانتهــاء من مرحلة 
التدقيــق تتــم صياغة الــرد العلمي على 
الشــائعة الغذائية، وبثه على نطاق واسع 
يواكب انتشــار الشــائعة بيــن الجماهير، 
حيث يتم الرد عبر الحســابات الرســمية 
لــه علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
بالإضافــة إلى وســائل الإعــلام المختلفة 
المرئية والمســموعة والمقروءة. وشــدد 
على أهمية أن تكون عند المســتهلك ثقة 
بجــودة المــواد الغذائيــة التــي تباع في 
الأســواق، لا ســيما أن أي مادة غذائية لا 
تدخــل الدولة إلا بعد التأكد من مطابقتها 
للمواصفــات المعتمدة، إلى جانب أن أي 
مادة يتم فحصها فــي المنافذ الحدودية، 
ولا يتوقف الأمر هنا، بل تســتمر عمليات 
التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية 
فــي مراكــز البيــع، ســواء البقــالات أو 

المطاعــم، للتأكد مــن أن المادة الغذائية 
صالحة للاستهلاك. ولفت إلى حرصه على 
الغذائيــة كالمصانع  المنشــآت  أن تطبق 
والفنادق وشــركات التموين نظام تحليل 
المخاطــر ونقاط الضبــط الحرجة، للتأكد 
مــن أن المــواد الغذائيــة المتداولــة لا 
تشــكل أي خطــورة على صحة وســلامة 

المستهلكين.
وأكد على ضرورة عدم الانســياق وراء 
الشائعات التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت 

التواصــل  ووســائل 
المختلفة  الاجتماعــي 
الرســائل  عبــر  أو 
والاعتمــاد  النصيــة، 
المعنية  الجهة  على 

للحصــول على المعلومــة الصحيحة منها، 
مشــيراً إلــى أنه يوفــر آلية فوريــة للرد 
على الشائعات حول حســابه على مواقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، 

فمجرد إرســال استفســارات 
التجاوب  يتــم  الجماهير  مع 

معهــا علــى مــدار اليــوم دون 
العمــل  بأوقــات  ارتبــاط 

الرسمية.

إعداد: أحمد جمال- غرافيك: حازم عبيد

يحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تنفيذ مبادرات متنوعة، تهدف جميعاً إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة، فالأدوار تتعدد وتشمل التفتيش والتوعية والتدريب، ويتوحد 
الجميع نحو هدف واحد، وهو ضمان غذاء صحي آمن وسليم للمستهلكين، ويؤكد أن اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، التي تترأسها وزارة التغير المناخي والبيئة، توفر تنسيقاً متكاملاً على المستوى 

الاتحادي لعمل جميع الجهات.

جهاز إلكتروني مبرمج 
ذاتياً، ويتضمن كل 

البنود اللازمة لتفتيش 
المنشأة الغذائية، ويقدم 
تقييماً لعملية التفتيش 

خلال نهاية جولة 
المفتش، ويحدد لهم 

موعد الزيارة المقبلة، 
وفقاً لحالة المنشأة 

والمخالفات المرصودة

4302
إنذار خلال العام الجاري

1732
تنبيهاً خلال العام الجاري

289
مخالفة خلال العام الجاري

%74
نسبة المفتشين المواطنين بأبوظبي

150
عدد المفتشين المواطنين

64
عدد المفتشات المواطنات

%77
نسبة المواطنين العاملين في قطاع الرقابة 

الغذائية بالجهاز بشكل عام

2009
بدأ الجهاز تنفيذ برنامج تدريب العاملين بالمنشآت 

الغذائية

6
ينفذ البرنامج التدريبي بست لغات 
متنوعة، وتشمل العربية والإنجليزية 
والهندية والماليالام والأوردو والبنغالية

300
مشرفة بالمقاصف المدرسية تم تدريبهن 

على أساسيات السلامة الغذائية

700
ساعة توعية العام الجاري نفذها الجهاز 

لكل المعنيين بالأغذية بالإمارة 
32600

منتسب إلى البرنامج خلال العام الماضي

200000
مستفيد من البرنامج التدريبي بأبوظبي منذ إطلاقه

3
تصنيفات للمنشآت الغذائية بالإمارة 
(عالية الخطورة، متوسطة الخطورة، 

منخفضة الخطورة)

12000
منشأة غذائية

بأبوظبي

16176
زيارة للمنشآت الغذائية بالإمارة 

العام الجاري

 الكوادر النسائية جزء من منظومة عمل فاعلة لقطاع التفتيش الغذائي  |  من المصدر  
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تضــم منظومــة الغــذاء فــي دبــي فرقاً 
متكاملة وأجهــزة رقابية تعمل على مدار 
الســاعة منهــا «فريق الإخطــارات» الذي 
لديه تواصل مباشر مع كافة الجهات ذات 
العلاقة بمواضيع الغــذاء، منها الاتحادي، 
والدولــي،  والأوروبــي،  والخليجــي، 
ومبــادرات تعنى بالرد على استفســارات 
المستهلكين والتواصل مع الجماهير حول 
مــا يثار من شــائعات غذائية منها مبادرة 
«الخبر اليقين» التي ردت على 36 شائعة 
متعلقــة بالأغذية خلال الشــهور الســتة 

الماضية.
«البيان» التقت خالد شــريف العوضي، 
الغذائية  الرقابة  التنفيــذي لإدارة  المدير 
فــي بلديــة دبــي، وخالد علي بــن زايد، 
مســاعد المديــر العــام لقطــاع الاتصال 
والمجتمــع فــي بلدية دبــي، لتقف على 
جهود دبي في الحفاظ على صحة وسلامة 
الغــذاء داخــل الدولــة وآليــات التصدي 

للشائعات الغذائية:

أشــار خالــد شــريف العوضــي، المديــر 
التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية في بلدية 
دبي، إلى أن الشــائعات الغذائية تنقســم 
إلــى نوعيــن، الأول يتعلــق بالشــركات 
نفسها والتنافس بينها، حيث تطلق إحدى 
الشــركات شــائعة معينة على شركة من 
الشركات المعروفة وذات السمعة العالية، 
لتضــرب ربحيتها في الســوق وتنافســها 
هي بشكل غير شــريف، وهي أقل درجة 
في التكــرار والحدوث من النــوع الثاني 
من الشــائعات الذي يقوم على الأشخاص 

أنفسهم.
وأوضح أن النوع الثاني من الشــائعات 
الذي يتبناه أشــخاص وأفــراد يرغبون في 
الشــهرة وزيادة عدد متابعيهم في وسائل 
التواصل الاجتماعي، عبر نشرهم خبراً أو 
فيديو، محاولين وضع معلومات مغلوطة 
وغيــر مقنعة لــكل متعلــم وواع، بهدف 
جــذب الانتباه لا أكثــر، ودون أي مصدر 

حقيقي أو مرجع للمعلومة.

كما أكــد العوضــي أن الجهــات الرقابية 
فــي كل أنحــاء العالم وخاصــة ما يتعلق 
بالغذاء والمواد الاســتهلاكية، لديها نظام 
صارم وإجــراءات ولجان لضمان ســلامة 
الغــذاء والمنتجــات، كونها ليســت على 
استعداد لتخسر مصداقيتها وسمعتها أمام 
الجماهير حول العالم لأي ســبب كان، بل 

هي تسعى إلى زيادة المصداقية والثقة.

وأضــاف: دائمــاً مــا أكــرر وأقــول في 
أغلــب ردودي علــى شــائعات الأغذية 
إن المنظومــة الغذائيــة فــي الإمارات 

مرتبطــة بالمنظومــة الغذائية الخليجية 
للإنذار الســريع، وكذلك مــع المنظومة 
الأوروبيــة للإنــذار المبكر ومــع العالم 
أجمــع، فهــي منظمة عامــة ومتكاملة، 
فنحــن مرتبطون مــع مجموعة متكاملة 
الصادرة  المنتجات  وقوية وتعي تمامــاً 
والواردة، وتعــرف أولاً بأول ما يحدث 
في أي مؤسســة غذائية أو مصنع في أي 
مكان من أصغر مؤسسة كانت إلى الأكبر 
والأضخــم، فكيف يمكــن أن تمر عليها 
مــا يدعيه البعض من شــائعات، وخاصة 
كلمة «مسرطنة» التي باتت أسهل كلمة 
انتشــار شائعتهم  الراغبون في  يتداولها 

وشعبيتهم الزائفة.

وناشــد العوضي الجمهور كافة لتحري الدقة 
والموضوعية وأخذ الأخبار والمعلومات من 
الانجراف خلف  الحقيقية وعــدم  مصادرها 
الأوهــام، مؤكــداً أنــه لاحــظ أن %90 من 
شــائعات الأغذية مصدرها أشخاص وبلدان 
في العالــم العربي وبكل أســف، ولم يجد 
شــائعة من الغرب نظــراً إلى الوعي لديهم، 
ولتواصلهم مع المصادر الرئيسية للمعلومة، 
وعدم الاعتماد على نشر شائعة ويكتفي برد 

فعل الجمهور وإثارة مخاوفهم.

كمــا أكــد أن إدارة الأغذيــة فــي بلدية 

دبي خصصت فريقاً فقــط للرد على تلك 
الشــائعات لضمــان عدم نشــر الذعر بين 
الناس، يســمى فريق الإخطــارات، وهذا 
جهــد إضافي علــى الإدارة، إلا أنها آثرت 
تخصيص هذا الفريــق لمتابعة كل ما يرد 
عــن الغذاء مــن معلومــات خاطئة لرفع 
الوعي لدى الجمهور، والتأكيد على أن كل 
مــا يوجد في الإمارة هــو ضمن المعايير 
المعتمدة عالمياً وصالح للاســتخدام دون 

أدنى شك.
وقــال: فريق الإخطــارات لديه تواصل 
مباشــر مــع كافــة الجهــات ذات العلاقة 
الاتحــادي،  منهــا  الغــذاء،  بمواضيــع 
والخليجــي، والأوروبــي، والدولي، حيث 

يعمــل الفريق على التواصل مباشــرة مع 
تلــك الجهات فور صدور أيــة معلومة أو 

شائعة عن أي نوع من أنواع الأغذية.

كمــا ذكــر العوضــي أن أكثر مــن يواجه 
الشــائعات وتصــدر ضــده التهــم غيــر 
الصحيحــة هي الشــركات الكبــرى ذات 
السمعة المعروفة عالمياً، مؤكداً أنه لاحظ 
من خلال متابعته في هذا المجال لسنوات 
طويلــة أن الشــركات الصغــرى أو غيــر 
المعروفة لا تواجه هذا الســيل من التهم، 
فالشــركات الكبــرى محاربــة مــن بعض 
الشــركات الأقل شــهرة في محاولة منها 

لتعريضها للخســائر وجعل الناس يبحثون 
عن البدائل التي توفرها الشركات الأصغر 
أو غير ذات الصيت المعروف بشكل جيد.

وأكــد أن الفحوصــات اليومية التي تصل 
لــلإدارة تزيــد على 200 عينــة متنوعة من 
المنافــذ، وكل واحدة منها تحتاج على الأقل 
مــن 15 إلــى 30 فحصاً مختلفــاً للتأكد من 
سلامتها، وهو عمل ليس بالسهل أو البسيط، 
ويتوجب على الجمهور عدم الاستهانة بعمل 
هؤلاء الأشــخاص الذين يقومــون بكل تلك 
الخطــوات لأجــل إيصال الغــذاء لهم وهم 
متأكدون من ســلامته، مشــيراً إلى أن تلك 
الفحوصات تشمل الأغذية والمياه والعصائر 

والألبان وكل ما يتم تناوله.

وحــول إيجــاد جهة رقابيــة موحدة على 
الدولــة تعنــى بشــؤون رقابة  مســتوى 
الأغذيــة أوضــح خالد شــريف العوضي، 
المدير التنفيذي لإدارة رقابة الأغذية في 
بلديــة دبي، أن كل إمــارة لديها أجهزتها 
الرقابية وتصب إجراءاتها تحت تشريعات 
جهتين اتحاديتين أساسيتين، الأولى: وزارة 
البيئــة والتغيير المناخــي، وهي المعنية 
بالتنســيق مع كافة الجهات الرقابية حول 
ســلامة الأغذية، وحول ســحب العينات، 
والتفتيــش والرقابــة، أما الجهــة الثانية: 
بالمواصفــات وهــي هيئــة  والمختصــة 
الإمارات للمواصفــات، ولديها فرق عمل 
أعضاؤها من الأجهــزة الرقابية المختلفة، 
والجامعات، ومختبرات الدولة، مؤكداً أن 
الجميــع يعمل تحت مظلــة واحدة لأجل 

سلامة وضمان الغذاء السليم.

من جهتها قامت بلدية دبي بمبادرة «الخبر 
اليقين» التي ترد على كافة استفســارات 
الجمهــور، ومن أبرزها شــائعات الأغذية 
التي باتت تنتشــر بشكل شبه يومي على 
وســائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لأي 
شــخص كان، مــن الجمهــور أو أصحــاب 
الحقيقة  ومعرفة  الاستفســار  المؤسسات 
كاملــة مــن مصدرها الأساســي عبر هذه 
المبادرة، حيث تمكنت هذه المبادرة من 
الرد على 36 شائعة متعلقة بالأغذية خلال 

الشهور الستة الماضية.
وقال خالد علي بن زايد، مساعد المدير 
العام لقطاع الاتصال والمجتمع في بلدية 
دبــي، إن المبادرة حققــت ما هو متوقع 
منهــا من نتائــج جيدة للحد من انتشــار 
الشــائعات والمعلومات المغلوطة، خاصة 
مع انتشــار قنــوات متعددة في وســائل 
التواصــل الاجتماعي، ممــا يضع الجمهور 
فــي شــك، خاصــة مــا يتعلــق بالأغذية 
والصحة.وأشــار إلــى أن هــذه الخدمــة 
الحيوية والمتكاملة أســهمت في تحريك 
المعلومــات التــي تصل إلــى البلدية عبر 
عــدة قنوات وخاصة قناة «وتس اب» من 
خلال مركز الاتصال التابع للبلدية، والذي 

يعمل على مدار الساعة.
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حــذرت نخــب قانونية مــن تزايد عدد 
مروجي الشــائعات على مواقع التواصل 
الاجتماعــي وبرامــج التقنيــات الذكية، 
مشــيرين إلى أن الوســائط الإلكترونية 
ومواقــع التواصــل وفــرت للشــائعات 
أرضية خصبة في ظل عدم دراية البعض 
بالقوانيــن، وجهل البعض الآخر، وأكّدوا 
أن أيّ تأخيــر في الردّ على الشــائعات 
يجعل الناس يعتقدون بصدقها، ما يؤدّي 
إلــى إثــارة البلبلــة واللغــط، مطالبين 

بسرعة الرد واستجلاء الأمر فوراً.
وقالوا إن الشــائعات لا تــزال تتردّد 
التواصــل الاجتماعي  بقوّة عبــر مواقع 
مثــل «واتــس آب» و«تويتــر» و«فيس 
بوك» وغيرهــا من المواقع الإلكترونية، 
مستشــهدين بشائعة الرجل المسن التي 
أطلقها شــخص وأثــارت اســتياء أفراد 

المجتمع خلال الفترة الماضية.

حســب المحامــي جمعــة مليح فإن 
وســائل التواصل الاجتماعي قد ســهلت 
ســرعة انتشــار الشــائعات، بل تطورت 
هذه الوســائل في كيفية ابتداع وتناقل 
بصدقيتهــا  توحــي  بصــورة  الشــائعة 
وأخطرهــا الشــائعات التــي تمس أمن 
الدولــة، أو الحياة الخاصة، وخصوصاً أن 
أثر الشائعة قد يدفع المجني عليهم إلى 
الانتحار أحياناً، مشــيراً إلى أن المشرع 
لم يغفــل عن هــذه الســلوكيات نظراً 
إلى تبعاتها الخطرة على كيان المجتمع، 
حيث نجد أن المرســوم رقــم «5» من 
قانون الجرائــم الإلكترونية لعام 2012، 
عالــج الكثيــر مــن الجوانــب القانونية 
والثغرات التي كانــت لا تطال العابثين 
ووضع حــدٍّ لســقف الحريات. وشــدد 
مليح على أهمية دور التوعية للمجتمع، 
خاصة الشــباب، بالأفعــال المُجرّمة في 
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيّة، لافتاً 
إلــى أن كثيراً من الشــباب من الممكن 
ارتكابهم جرائم إلكترونيّة، ومنها ترويج 

معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بأمن 
وســلامة الدولة، أو ترويج الشــائعات، 
بالعقوبــات  علمهــم  دون  والابتــزاز 

المترتبة على ذلك.

وأما عــن موضوع البلاغ الكاذب فقد 
نوه المحامي الإماراتي أن المادة 275 
العقوبــات الاتحادي تنص  من قانون 
علــى معاقبة مقــدّم البــلاغ الكاذب 
بالحبــس مــدة لا تقــل عن 6 أشــهر 
وغرامة لا تتجــاوز ثلاثة آلاف درهم 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، متضمنة 
البلاغــات الوهميــة عن حــوادث أو 
أخطــاء ثبت عدم وجودها، أو الإبلاغ 
عــن ارتكاب جريمــة يعلــم أنها لم 
ترتكب، فيما تشــير المــادة 276 من 
قانون العقوبات إلى العقوبة بالحبس 
العقوبتيــن  بإحــدى  أو  الغرامــة  أو 
ضــد كل من أبلغ كذباً أو أســاء النية 
الجهات الإدارية  أو  القضائية  للسلطة 

بارتكاب مــا يوجب العقوبــة جنائياً 
أو المجــازاة الإدارية وكذلك كل من 
اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص 

ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في 
اتخــاذ إجراءات قانونية ضد شــخص 

يعلم براءته.

رسّــتم  المحاميــة هــدى  وشــددت 
على حســن اســتثمار مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي هي بمثابة سلاح ذي 
حديــن في الأمور التي تحقق الفائدة 
كتعميم قوانيــن ومعلومات متنوعة، 
معربةً عن أســفها لاستخدامه بشكل 
ســلبي، معتبرة أن القانون الإماراتي 
الجديــد تنبــه وشــدد فــي نصوصه 
العقوبــة علي مــن يرتكــب جريمة 
تصوير ونشر فيديو أو صورة لشخص 
آخــر دون علمه أو إذنــه، مضيفة أن 
العقوبة التــي قررها القانون هي إما 
الحبس لمدة لا تقل عن ســتة اشــهر 
أو الغرامة بحــد أقصي نصف مليون 
درهــم ولا تقل عــن ٢٠ ألف درهم، 
وهذا ينطبق على الشــخص الذي قام 
بنشــر فيديــو الرجل المســن بإمارة 
الشــارقة، حيــث إن النشــر في حد 
ذاته ممنوع، وهذا لغايات درء الضرر 

النفسي والمعنوي عن الآخرين.

وكانــت وزارة الداخليــة قــد حذرت 
مــن تداول المعلومات غيــر الصحيحة 
التي  المســيئة  الشــائعات  ترويــج  أو 
العام  العرف  ويرفضها  القانون  يجرمها 
مهما كانت دوافع مرتكبها، مضيفةً أن 
المغلوطة  للمعلومات  الترويــج  عملية 
خصوصاً مــا يمس منها قيــم المجتمع 
بعاداته  والمتمسك  المحافظ  الإماراتي 
العليا  مصالحــه  أو  العريقة  وتقاليــده 
يعــد إســاءة صريحــة للوطــن وباقي 

أفــراد مجتمعــه.
وقالــت إن لجــوء البعــض إلى تلك 
التحلي  المسؤولة وعدم  الأساليب غير 
بروح المواطنة الإيجابية ســواء بدافع 
الشهرة أو الهزل أو التقليد الأعمى أو 
غيره يشــكل خرقــاً للقانون ولا يمكن 

التهــاون فيــه.
تأثير نفســيوقال سعد مرعب، موظف: 
ما تربــك متلقيها  إن الشــائعات كثيراً 
ويكون من الصعــب بمكان تحديد إذا 
ما كانــت صحيحة أو خاطئــة، مقترحاً 
أن يكون هناك رد سريع وجازم لقطع 
المجــال علــى مروجيهــا مــن تحقيق 
مأربهــم، مضيفاً أن الأمــر يحتاج إلى 
ثقافة واحترام لهذه الوســائل الجديدة 

والتعامــل وفقــا للأصــول.
من جانبه، تحدث الاختصاصي النفسي، 
مهند عبد الواحد، عن تأثير الشــائعات 
نفسياً على المستهلكين وقال إن تكوّن 
صورة ذهنية إيجابيــة للأغذية يتطلب 
وقتــاً طويلاً، وذلك لارتباطها المباشــر 
بصحة الإنسان وتأثيرها الفوري بخلاف 
باقــي المســتلزمات والاحتياجات التي 
يحرص الإنســان علــى اقتنائهــا، لذلك 
فــإن الثقة فــي المنتــج الغذائي تولد 
بعــد فترة طويلــة من الاســتخدام أو 
محاولــة صاحــب المنتــج دعــم ذلك 
عــن طريــق الإعلانات وذكــر الحقائق 
التــي تلامس قلب المســتهلك. وأوضح 
الشــائعات يكون خلفهــا مغرضون  أن 
ومنافســة غير شــريفة، وحتى إن كان 
هناك نفي من قبل الشــركة عن سلامة 
منتجها إلا أن تأثير الشــائعة لا يتلاشى 

بســهولة. 

عــرف القاضي الدكتــور جمال الســميطي، مدير عــام معهد دبي 
القضائي، الشــائعة «بالمعلومات والأخبار والأفكار والروايات التي 
يتناقلهــا الناس، لارتباطها بموضوعات تعتبر مهمة بالنســبة إليهم، 
وتكون المعلومات غير كافية ومتضاربة، دون أن تعتمد على مصدر 

موثوق به يؤكد صحته».
وأضــاف: تدخل الشــائعات المتعلقــة بالمــواد الغذائية ضمن 
المصلحــة العامة الاقتصادية للدولة، فحدد لها المشــرّع عقوبة 
الحبــس ولم يحدد مــدة لها، وبالتالي تخضــع للمادة (69) من 
قانون العقوبات التي تنص على أنه (لا يجوز أن يقل الحد الأدنى 
للحبس عن شهر ولا يزيد عن 3 سنوات، إلا إذا نص القانون على 
خلاف ذلك).    دبي - رامي عايش


	Binder1_1
	Binder1_2
	Binder1_3
	Binder1_4

